
 الجزائــر – يعطي الواقـــع الذي تعاني 
منـــه العديد من القطاعـــات الإنتاجية في 
الجزائـــر وخاصة الغذائيـــة منها تأكيدا 
لخفـــض  الحكومـــة  محـــاولات  أن  مـــن 
الفاتورة الهائلة للواردات التي استنزفت 
مـــوارد الخزينـــة الآخـــذة بالانكماش من 
العملـــة الصعبـــة لا تحقـــق الكثيـــر من 

النجاح.
ومنذ إسقاط النظام السابق لا يوجد 
ما يوحي بأن حكومة الرئيس عبدالمجيد 
تبون تســـارع الخطى باتجـــاه محاصرة 
فوضى التوريد والتـــي تتجلى ملامحها 
في عدم قدرة مجالات مثل صناعة الألبان 
على الصمود والمنافســـة في وجه نقص 
الدعم الحكومي وســـوء إدارة مشـــاكلها 

فضلا عن الجفاف.

ويعتقد الجزائري إبراهيم بوعويشة، 
وهـــو مربـــي أبقـــار مخصصـــة لإنتـــاج 
الحليـــب، أن بمقدور بـــلاده أن تتخلص 
مـــن واردات الألبـــان المكلفة لـــو التزمت 
الحكومـــة بوعودها بخصوص تشـــجيع 

المزارعين.
وتنفـــق الحكومـــة 1.3 مليـــار دولار 
ســـنويا علـــى واردات الحليـــب التي قد 
لا تتوفـــر في كثير من الأحيـــان بالمتاجر 
الجزائريـــة، وهـــو مـــا يعكس مشـــكلات 
أوســـع تتعلـــق بإنتـــاج وتوزيـــع المواد 
الغذائيـــة المحلية في الاقتصـــاد الذي ما 

زالت الدولة تديره إلى حد كبير.
ويقول بوعويشـــة فـــي المزرعة التي 
يديرهـــا مـــع إخوتـــه ببلـــدة ميناســـور 
غـــرب  كيلومتـــر   100 بنحـــو  البعيـــدة 
العاصمة الجزائريـــة لرويترز ”للرفع من 
عـــدد الأبقار يجب أن نوفر مســـاحة أكبر 
من الأراضي، لأن لـــكل بقرة حلوب يجب 

توفير هكتار واحد على الأقل“.
وأضاف بوعويشة الذي تضم مزرعته 
68 بقرة لإنتاج الحليب ”نحن لدينا نفس 

العدد من الأبقار الحلوب منذ 10 سنوات، 
ولـــو كان لدينا المزيد من الأراضي لتمكنا 
من رفع عـــدد الأبقار“. وتابـــع ”بإمكاننا 
تحقيق الاكتفاء الذاتي في مادة الحليب“.
ومع تعرض إيرادات الدولة لضغوط 
نتيجة انخفاض أســـعار النفط والإنتاج 
في الســـنوات الأخيرة، اضطرت الجزائر 
إلى الاعتماد بشـــكل كبير على احتياطي 
العملات الصعبة لديهـــا لتمويل واردات 
المواد الغذائية بما فـــي ذلك الحليب إلى 

جانب السلع الأخرى المدعومة.
ومع بلوغ إجمالي الفاتورة السنوية 
للمـــواد الغذائيـــة المســـتوردة 19 مليار 
دولار، تتطلع الحكومـــة إلى زيادة إنتاج 
الغذاء محليا في الوقت الذي تتحرك فيه 
بحذر لإصلاح قطاعات من الاقتصاد الذي 

طالما هيمن عليه النفط والغاز.
وتوقع الوزيـــر الأول ووزيـــر المالية 
أيمن بن عبدالرحمن في سبتمبر الماضي 
فـــي تصريحـــات نقلتهـــا وكالـــة الأنباء 
الجزائرية الرسمية حينها أن تهبط قيمة 
واردات الجزائـــر بنهاية العـــام الجاري 
بأكثر من نصف القيمة المسجلة في 2014، 

لتصل إلى 30.4 مليار دولار.
ووضعـــت الحكومـــة خطـــة لخفض 
الدعم في ميزانيتها الأخيرة لكن البرلمان 
لـــم يوافـــق عليها بعـــد. ولطالمـــا ترددت 
الجزائـــر في الاقتراب من الاســـتحقاقات 
الاجتماعية خوفا من إثـــارة اضطرابات 

اجتماعية.
وفي الوقت نفســـه تبحـــث الحكومة 
مجموعة مـــن الإجراءات الأخـــرى بينها 
التي  سياســـة ”الزراعة الاســـتراتيجية“ 
من شأنها تعزيز الإنتاج المحلي من خلال 
منح إعفـــاءات ضريبيـــة وحوافز أخرى 

للمزارعين.
أمثـــال  المزارعـــون،  شـــكا  ولطالمـــا 
بوعويشة، الذي بدأ والده في تربية أبقار 
الحليب منذ 1968، مـــن ارتفاع الضرائب 
وزيادة أســـعار علف الماشـــية والعراقيل 
البيروقراطية التي يقولون إنها تســـببت 

في تراجع الإنتاج.
ولدى هؤلاء أمل في أن تلغي الحكومة 
قرارهـــا الخـــاص بتجميـــد حفـــر الآبار 
للحفاظ على احتياطيات المياه الجوفية. 

وهذا من شـــأنه أن يساعد في ريّ العشب 
والأعلاف الشـــتوية بعد سنوات الجفاف 

الأخيرة.
وفي أكتوبر الماضي، رفعت الحكومة 
رهانـــا صعبا يتمثـــل في ضمـــان الأمن 
الغذائي وحددت ســـقفا زمنيـــا لتحقيق 
ذلـــك لا يتعدى 18 شـــهرا، رغم الشـــكوك 
الكبيـــرة التي تحيط بنجـــاح خطتها في 
ظـــل اســـتمرار ارتفاع التضخـــم وفقدان 

السيطرة على أسعار المواد الغذائية.
وخلفـــت زيـــادة تكاليف الغـــذاء في 
أنحاء العالم ضغوطا هائلة على الأسعار. 
وكان مـــن المنطقي أن يرتفع التضخم إلى 
حد لا يحتمل بالنســـبة إلى عدد كبير من 

الجزائريين.
ولمواجهـــة هذه التقلبات غير المتحكم 
فيهـــا تســـعى الحكومة لإرســـاء أســـس 

زراعية عصرية تتسم بالنجاعة والفعالية 
والتنافســـية وتؤهلهـــا لضمـــان الأمـــن 

الغذائي المنشود على المدى القصير.

وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية 
عبدالحميـــد حمدانـــي قد قـــال في وقت 
ســـابق هذا العام إنه يريـــد زيادة قطيع 
إنتاج الحليب بالجزائر إلى 20 ألف بقرة 
بحلـــول عـــام 2024 من ثمانيـــة آلاف في 

الوقت الراهن.

وعلى الرغم مـــن أن الحكومة تضمن 
حاليا ســـعر شراء الحليب وتقدم مكافآت 
لمعـــدلات الإنتاج الأعلى، إلا أن الأمر يبدو 
غير كاف إذا لم تســـرع فـــي تنمية قطيع 
الأبقـــار أبكـــر مـــن الوقـــت الـــذي حدده 

حمداني.
وتعتبـــر مـــادة الحليـــب مـــن المواد 
الأساســـية في تركيبة الغذاء الجزائري، 
ولذلـــك تمّ إدراجـــه فـــي خانـــة المـــواد 
المدعومـــة من طرف الخزينة العامة، التي 
تســـاهم بثلـــث التســـعيرة، وتعتبـــر من 
بـــين الإيرادات التي ترهـــق الدولة بنحو 

ملياري دولار سنويا.
وتمثل عائدات الزراعة بالفعل 13 في 
المئة مـــن الناتج الاقتصـــادي الجزائري 
حيـــث يعمـــل بهـــا 2.5 مليون شـــخص. 
ومـــع ذلك فإن القطـــاع يعتمد على المطر، 

ورواتـــب العاملين فيه ضعيفـــة ولا يكاد 
يســـتخدم ابتكارات تكنولوجية يمكن أن 

تحفز على مزيد من النمو.
غير أن مسؤولي الدولة القلقين بشأن 
ارتفاع فواتير الاســـتيراد، يرون بشـــكل 
متزايـــد الحاجة إلـــى التغييـــر، فقد قال 
تبون في الآونة الأخيرة ”قمنا باســـتيراد 
البرتقال خلال موسم جني المحصول في 
الجزائـــر. هل نحن بصـــدد دعم الفلاحين 

الأجانب بدلا من دعم فلاحينا؟“.
وضرب هذا التعليق على وتر حساس 
لدى مـــزارع الحمضيـــات الأطرش جمال 
الذي قـــال لرويتـــرز إن ”علـــى الحكومة 
أن توقـــف اســـتيراد الحمضيات. يمكننا 
إنتاج ما يكفينـــا، بل وتصدير الفائض“. 
وأضاف ”مســـتقبل الجزائـــر في الزراعة 

وليس النفط“.

 دمشــق – تســــعى الحكومة السورية 
إلى منح قطاع الإســــمنت نفسا جديدا في 
سياق محاولاتها الشاقة إلى إعادة إحياء 
صناعتها، التي أصابها الشــــلل بسبب ما 
خلفتــــه ســــنوات الحرب مــــن تحديات قد 
تحتاج ســــنوات حتى يعود القطاع إلى ما 

كان عليه في السابق.
وفي محاولة لإنقــــاذ القطاع المحاصر 
بالأزمــــات، نظمــــت الهيئة العليــــا للبحث 
العلمــــي بالتعــــاون مع المؤسســــة العامة 
لصناعــــة الإســــمنت ومواد البناء ورشــــة 
عمــــل تحت عنــــوان ”الأولويــــات الوطنية 
للبحث العلمي والتطوير التقني لصناعة 
الإسمنت“، يرى خبراء أنها لن تكون ذات 

فائدة في ظل شح التمويل.
وناقش المشــــاركون في الورشة واقع 
صناعة الإســــمنت والتحديــــات والمخاطر 

التــــي تواجهها في ظل الظــــروف الراهنة 
الصلــــة  ذات  الحكوميــــة  الجهــــات  ودور 

والبيئة التشريعية في هذا القطاع.
وكذلــــك ضرورات اســــتخدام الطاقات 
المتجددة والاســــتهلاك النوعي للطاقة في 
صناعة الإســــمنت وواقع الإنتاج والتكلفة 
والتســــويق، إضافــــة إلــــى مناقشــــة أبرز 
المقترحات والمحــــاور البحثية التطويرية 

المطلوبة.
وأكــــد وزيــــر الصناعــــة زيــــاد صباغ 
أن الــــوزارة رســــمت اســــتراتيجية ترتكز 
على اســــتثمار الموارد المحلية والشــــراكة 
بــــين القطاعين العــــام والخــــاص وتأمين 

مستلزمات استمرار عمل الشركات.
الســــورية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى صباغ قوله ”لقــــد اعتمدنا 
مبــــدأ التشــــاركية مــــع القطــــاع الخاص 

وشــــركات الدول الصديقة لإعــــادة تأهيل 
الشركات المتوقفة والمدمرة“.

وأضــــاف ”لدينا توجه لإقامة شــــبكة 
تتــــوزع  ومتوســــطة  صغيــــرة  مشــــاريع 
جغرافيا وقطاعيا بما ينســــجم مع المزايا 
النســــبية فــــي كل محافظة، وصــــولا إلى 

تأسيس عناقيد صناعية“.
ويختزل القطــــاع الأزمات الاقتصادية 
القاســــية التي تمر بهــــا البلاد، حيث تأثر 
من عمليات التدميــــر وعدم قدرة الحكومة 
على إيقاظه بســــبب شح السيولة النقدية، 
رغــــم تفــــاؤل المســــؤولين بأنــــه بالإمكان 
التعويل على مساعدة المستثمرين للدخول 

في شراكات تعيد تأهيله مرة أخرى.
وشــــهدت صناعــــة الإســــمنت تراجعا 
كبيــــرا خــــلال أعوام الحــــرب، إذ تعرضت 
المصانع وخاصة بمحافظة حلب للتدمير، 
واقتصــــر عمــــل مصانع القطــــاع الخاص 
على شركة إســــمنت البادية والتي توقفت 

عن النشاط في العديد من المرات.
وتعمل معظم آلات وتجهيزات مصانع 
الإســــمنت منذ ســــتينات القــــرن الماضي 
وأغلــــب معظــــم خطوط الإنتــــاج أصبحت 
قديمــــة واســــتمرارها بالإنتــــاج يتطلــــب 
مصاريــــف كبيرة، وهو ما يشــــكل ســــببا 
إضافيــــا لعدم إمكانية دمشــــق إيقاظ هذا 

القطاع من سباته.
ومــــع ذلك تبقى هــــذه الإنتاجية جيدة 
فــــي نظر المســــؤولين بالنظر إلــــى القيود 
المفروضــــة علــــى الدولة بشــــأن حصولها 
على تمويلات خارجية بســــبب العقوبات 

الأميركية.
وتشــــير البيانــــات الرســــمية إلى أن 
الحكومية  للمؤسســــة  التابعة  الشــــركات 
تنتــــج مــــا بــــين 10 آلاف و10.5 آلاف طــــن 

من الإسمنت يوميا حســــب الحالة الفنية 
للمصانع، وهــــي تغطي ما بين 60 و65 في 
المئة من حاجة السوق في مناطق سيطرة 

النظام السوري.

وقال صباغ إن ”حاجة السوق المحلية 
مــــن الإســــمنت تبلــــغ بــــين 15 و20 مليون 
طــــن ســــنويا ولا ينتج منها حاليا ســــوى 
مــــا يقارب 4 ملايين طــــن في كلا القطاعين 

الخاص والعام“.
وأوضح أن هــــذا الوضع ”يدفعنا إلى 
ضرورة رفــــع الطاقــــات الإنتاجية لمعامل 
القطــــاع العام القائمة لتصل إلى 6 ملايين 
طن إسمنت ســــنويا، من خلال البحث عن 
شريك اســــتراتيجي لإعادة تأهيل شركات 
الإســــمنت العامــــة المتضــــررة مــــن جراء 
الحــــرب، وإضافــــة خطوط إنتــــاج جديدة 
فــــي الشــــركات العاملة وإقامة المشــــاريع 
الصناعيــــة الخاصــــة بإنتــــاج الإســــمنت 
وتخصيصهــــا بالمواقع من قبل مؤسســــة 

الجيولوجيا“.
وتُظهــــر التقديــــرات أن تكلفــــة طــــن 
الإســــمنت يصل إلــــى 110 دولارات، وهي 
مــــن بين الأعلى فــــي المنطقــــة، ففي مصر، 
مثــــلا، تبلــــغ التكلفــــة 50 دولارا فقط، ولذا 
فالعاملــــون بالقطاع لن يتمكنوا من إعادة 
هدير المصانع بالشــــكل المطلوب إلا بدعم 
حكومــــي لخفض التكاليف وهو ما لا تقدر 

عليه دمشق.

 الرياض – وجهت شركة سابك للمغذيات 
الســـعودية  للشـــركة  التابعـــة  الزراعيـــة 
للصناعات الأساســـية (ســـابك) بوصلتها 
إلـــى الأســـواق الأفريقية التي تـــرى فيها 
فرصـــة لتنميـــة أعمالهـــا ونشـــاطها في 

السنوات المقبلة.
وتأتـــي الخطـــوة فـــي إطـــار تعزيـــز 
السعودية رهانها على هذا القطاع الواعد 
باعتباره أحد محركات التنمية المستدامة، 
ولكونـــه يدخل في الإنتـــاج الزراعي، أحد 
أبرز القطاعات غير النفطية على مســـتوى 

العالم.
وعرضت ســـابك للمغذيـــات الزراعية 
مجموعـــة مـــن الحلـــول المســـتدامة فـــي 
المنتـــدى الاســـتراتيجي للاتحـــاد الدولي 
للأســـمدة 2021، الذي أقيم بدبي خلال هذا 
الأسبوع، الذي يركز على السوق الأفريقية 
فـــي إطار مشـــاركاتها الدوليـــة لدعم قدرة 
القطاع الزراعي على تلبية متطلبات الأمن 

الغذائي.
التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  وأكـــد 
للمغذيـــات الزراعيـــة فـــي ســـابك ســـمير 
صحافيـــة  تصريحـــات  فـــي  عبدربـــه  آل 
علـــى هامـــش المؤتمـــر أن أفريقيـــا أحـــد 
المحتملـــين  العالميـــين  المورديـــن  أهـــم 
للأغذية وأنها تمثل ســـوقا اســـتراتيجيا 

للشركة.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الرســـمية إلـــى آل عبدربـــه، وهـــو عضو 
مجلـــس إدارة الاتحاد الدولي للأســـمدة، 
قوله إن ”القارة تشـــكل فرصـــة نمو هائلة 
لصناعـــة المغذيـــات الزراعيـــة بوصفهـــا 
وســـيلة أساســـية لتحقيق أهـــداف إنتاج 

الغذاء لسكان العالم“.

علـــى  الشـــركة  ”ســـتعمل  وأضـــاف 
تســـريع خططها لتقديم حلول أكثر تنوعا 
في مجـــال المغذيـــات الزراعية وتوســـيع 
حضورها مـــن خلال تقديم قيمـــة متميزة 
لزبائنهـــا في مناطق النمـــو الجذابة، مثل 

أفريقيا“.
وتمتلك ســـابك حصصـــا متفاوتة في 
عدد من الشركات التي تصنع باقة واسعة 
من الأسمدة مثل اليوريا والأسمدة المركبة 

والفوسفاتية.

وكانت الشــــركة قــــد وحدت فــــي 2018 
أعمالهــــا حــــين أدمجــــت شــــركات الجبيل 
للأســــمدة (البيروني)، والوطنية للأسمدة 
والخليــــج  البيطــــار)،  (ابــــن  الكيمياويــــة 
(جيبيــــك)،  البتروكيماويــــات  لصناعــــة 
ومعادن للفوســــفات، ومعادن وعد الشمال 

للفوسفات في كيان واحد.
وقامـــت بموجب ذلك بنقل كافة إدارات 
أعمالهـــا وكفاءاتهـــا الأساســـية فـــي هذا 
المجال إلى الشـــركة الجديدة وهي ســـابك 
للمغذيات الزراعية، مُعززة بذلك مســـتوى 

المرونة والتركيز في أعمالها.
للمغذيـــات  ســـابك  رئيـــس  واعتبـــر 
الزراعية فهد البتار أن المنتدى شهد حوارا 
بناء رفيع المستوى ضمّ أطرافا متعددة مع 
التركيز على قارة أفريقيا كونها سوقا ذات 

إمكانات نمو عالية.
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أفريقيا أحد أهم 

الموردين للأغذية وتمثل 

سوقا استراتيجية

سمير آل عبدربه

ل

حاجة السوق 20 مليون 

نتج سوى
ُ

طن سنويا ولا ي

4 ملايين طن

زياد صباغ

سوريا المنهكة ماليا تحاول إعادة هدير الآلات

في مصانع الإسمنت

سابك توجه بوصلتها

إلى سوق المغذيات

الزراعية في أفريقيا

الجزائر تكافح بلا جدوى لتقليص الفاتورة الضخمة للاستيراد
ارتفاع الضرائب وزيادة الأسعار والعراقيل الإدارية والجفاف تفقد المنتجات المحلية قدرتها التنافسية

تعلم أسلوب حلب الأبقار بالآلة 

تتصاعد انتقادات الأوســــــاط التجارية والزراعية في الجزائر يوما بعد يوم 
لجهود الســــــلطات في مســــــاعيها نحو تقليص الفاتورة الضخمة للواردات 
خاصة وأنها تعتقد أن تواصل البطء في معالجة الأمر قد يؤدي إلى المزيد 
مــــــن الخلل في توازنات النشــــــاط الاقتصادي المتعثر أصلا بســــــبب غياب 

الرؤية للتخلص من الاعتماد على عوائد النفط والغاز.

نملك قطعة الأرض.. ما ينقصنا خطوط الإنتاج

قيمة الواردات ستنخفض 

بأكثر من النصف قياسا 

بعام 2014
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